الاجابات النموذجية

المملكة العربية السعودية

القسم الاول: القانون التجاري  




(34 علامة ) 

السؤال الأول : 






(17علامة )

1- إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها ، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور ، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره . 
فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد ، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه ، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء ، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الأخيرة .


 (3علامات)
2- الشيك: ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد او لحامله.  (علامتين)
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية : 



(3علامات)
       1‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها . 
       2) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 
       3) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) . 
       4) مكان الوفاء . 
       5) تاريخ ومكان إنشاء الشيك . 
       6) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب ) 
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :










(3علامات) 
       1‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه . 
  2‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب .

ج- الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.ويكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.                 (علامتين)
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان. ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الدائن المرتهن(علامتين)
يتم رهن الحقوق الثابتة بالصكوك التالية :-



1.الحقوق الثابتة بصكوك اسمية: في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق، ويقيد الرهنفي سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك، ويؤشر به على الصكوك ذاتها.

(علامة) 

2.الحقوق الثابتة بصكوك لحاملها: في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن .
(علامة)
السؤال الثاني : 






( 17 علامة )

1- يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله مائة الف ريال ، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري ، او من تاريخ تملكه محلا تجارياً ، او من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور ، ان يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزا رئيسا أم فرعا أم وكالة









 (4علامات)
2- يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي –حسب الاحوال- ان يتقدم الى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الاحوال الآتية : -






(3علامات)
1-ترك التاجر تجارته بصفة نهائية . 
2-وفاة التاجر . 
3-انتهاء تصفية الشركة . 
ويجب ان يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد.
(علامة)
ج- يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية : 

(علامتين)
1-دفتر اليومية الأصلي: تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يوماً بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالاً شهراً بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الأجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصليا. . 



(علامة)
2-دفتر الجرد: تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر، أوالقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر
(علامة) .
3-دفتر الأستاذ العام: ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حده بسهولة في أي وقت  


(علامة). 

أسلوب تنظيم هذه الدفاتر:يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة




(علامة) .
مدة الاحتفاظ بالدفاتر: على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل .

(علامة)
3- ماهي الدفاتر التجارية التي يتوجب على التاجر مسكها ؟ وماهي البيانات التي يجب أن يتقيد فيها ، وكيف يتم تنظيم هذه الدفاتر ، وما هي مدة الاحتفاظ بها ؟ (7علامات)
القسم الثاني:قانون الشركات  




( 33 علامة ) 

السؤال الأول :






 ( 15 علامة )

(1) الشريك المتضامن مسؤول بأمواله الخاصة عن ديون والتزامات شركة التضامن واذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق على غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير. واذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه واذا تنازل احد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا هذا التنازل.


(3علامات)
لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها، باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية، وبعد اعذار الشركة بالوفاء 

(علامتين)
(ب) لا يجوز للمدير ان يباشر الأعمال التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء او بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: 



(5علامات)

1- التبرعات- ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. 
2- بيع عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة. 
3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات. 
4- بيع متجر الشركة او رهنه.  
(ج) اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة ارباع رأس المال وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة او في حلها قبل الأجل المعين في عقدها. ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا الا اذا وافقت عليه ثلاثة ارباع الشركاء في الشركة ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في القانون، واذا اهمل المديرون دعوة الشركاء او تعذر على الشركاء الوصول الى قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.

(5علامات)
السؤال الثاني : 






( 18 علامة ) 

1- ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة كان للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.






(علامتين)
واذا هبط عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام او في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء
(علامتين)

 ب-لا يجوز ان تشتري الشركة اسهمها الا في الأحوال الآتية: 
1- اذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبينة في المادة السابقة.            (علامة) 
2- اذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال. 




      (علامة)

3- اذا كانت الأسهم مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بما لها من اصول وما عليها من خصوم. (علامة)

وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة لا يجوز للشركة ان ترتهن اسهمها، ولا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة اصوات في مداولات جمعيات المساهمين.


(علامة)

ج-لا يجوز اصدار سندات قرض الا بالشروط الآتية: 
1- ان يكون مصرحا بذلك في نظام الشركة. 






(علامة)

2- ان تقرر ذلك الجمعية العامة العادية. 






(علامة)

3- ان يكون رأس مال الشركة قد دفع باكمله. 






(علامة)

4- الا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع. 




(علامة)

ولا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط الا تزيد قيمة السندات الجديدة، ومضافا اليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع. 
(ج) لا يصدر قرار تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات، أما اذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه في خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فاذا اعترض احد منهم وقدم الى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان آجلا.







(3علامات)

يتم تخفيض رأس المال باحدى الطرق الآتية: 





(3علامات)
1- رد جزء من القيمة الاسمية للسهم الى المساهم او ابراء ذمته من كل او بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. 
2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت الشركة. 
3- الغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. 
4- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه
القسم الثالث:قانون ضريبة الدخل 



 ( 33 علامة ) 

السؤال الأول  





( 17 علامة )

1- يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة العربية السعودية في أي من الحالات الآتية : 
(المطلوب 7نقاط لكل نقطة علامة)

1-إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
2-إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر- من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة.
3-إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة.
4-إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.
5-إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.
6-أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
7-مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.
8-مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة.
9-مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة.
10-إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.
(ب) تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل :
أ- المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.






(علامتين)
ب- الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط.

(علامتين)

ج-الديون المعدومة:
1- يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيراداً في دخل المكلف الخاضع للضريبة.







(3علامات)
2- يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقاً لما تحدده اللائحة.








(3علامات)
السؤال الثاني 





( 16 علامة ) 

1- باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ؛ بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية.


(علامة)
   تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي :
1- المباني الثابتة : خمسة بالمئة 5%






(علامة)
2-المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمئة 10%



(علامة)
3-المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات ( برامج الحاسوب) المعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسة وعشرون بالمئة 25%






(علامة)
4-مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمئة 20%.







(علامة)
5- جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة في المجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة : عشرة بالمئة 10%
(علامة)

 ج-المحاسبة وفقاً لمبدأ الاستحقاق:
1- يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها.         (علامتين)
2- يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم على أقساط. 
  (علامتين)

3- يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية. (علامتين)

د-تُحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم , واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط :
(4علامات)
1-موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقاً للنظام.
2-موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي.
3-ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه.
4-السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها.
5-الأجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية.
6-أي جهة قضائية في المملكة بناءً على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها , أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره.




